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 الحماية المعلوماتية يحق المستهلك الإلكتروني ف
The electronic consumer's right to information protection 
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 :الملخص

تُبرز هذه الورقة البحثية حق المستهلك الإلكتروني في الحماية المعلوماتية، وذلك في ظل البيئة الرقمية 
محيييات افترا يييية يعيييرم فيهيييا الميييور و   التيييي حتيييبح  فيهيييا المواقييي  الإلكترونيييية والمثليييات الرقميييية تمثيييل

 .الإلكترونيو  سلعهم وخدماتهم بقلد تسويقها للمستهلكين
ويجد المستهلك الإلكتروني نفسه في و عية حساسة عثد إبرام هذا الثوع من التعاقدات، نتيجة لضعف 

ديم بيانات شخلية حساسة، الإلمام بالآليات التقثية التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية، مما يجبره على تق
مثل اسمه ومعلوماته البثكية، بالإ افة إلى  ف  ثمن المثتجات إلكترونيًا، وهو ما يجعله عر ة لمخاطر 

 متعد ة، حبرزها الاحتيال وسرقة المعطيات. 
 .ةالتجارة الإلكتروني، المواق  الإلكترونية ،الحماية المعلوماتية ،المستهلك الإلكترونيكلمات مفتاحية: 

 
Abstract : 

This research paper highlights the right of the electronic consumer to 

informational protection within the digital environment, where websites and online 

platforms serve as virtual marketplaces through which electronic suppliers market 

goods and services to consumers. 

In such transactions, the electronic consumer often finds themselves in a 

vulnerable position due to limited knowledge of the technical mechanisms 

underlying e-commerce. They are required to provide sensitive personal data, such 

as their name and banking information, and to pay electronically for products—

exposing themselves and their finances to various risks, including fraud and data 

theft.  

Keywords: Electronic consumer, informational protection, websites, e-

commerce. 

                                                 
 لامية قزوت 
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 المقدمة:
ترتكز التجارة الإلكترونية بشكل حساسي على البعد المعلوماتي، حيث يتم عرم السل  والخدمات عبر 

تقوم العاقة في هذا الثوع من التجارة بين بحيث  ،هدف تسويقها واستقطاب المستهلكينالمواق  الإلكترونية ب
المتعامل الاقتلا ي والمستهلك على حساس افترا ي، إذ يتم التعاقد عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية، 
ويُطلق على طرفي هذه العاقة تسمية "المور  الإلكتروني" و"المستهلك الإلكتروني"، حما العقد الذي يجم  

 ."لعقد الإلكترونيبيثهما فيُعرف بي"ا
المتعلق بالتجارة  60-11من القانو  رقم  60وقد عرّف المشرّع الجزائري هذه المفاهيم في الما ة 

المتعلق بالممارسات  60-60الإلكترونية، حيث اعتبر العقد الإلكتروني هو ذاته العقد في مفهوم القانو  رقم 
ي والمتزامن للأطراف، ويتم ذلك حلريًا عبر تقثيات التجارية، غير حنه يُبرم عن بعد  و  التواجد الما 

وتُعد المواق  الإلكترونية والمثلات الرقمية بمثابة محات افترا ية يُروّج من خالها ، الاتلال الإلكتروني
 .المور  الإلكتروني للسل  حو يقترح توفير الخدمات، قلد اقتثائها من طرف المستهلك الإلكتروني

التعاقد المستهلك الإلكتروني في موق  هش، نظرًا لضعف إلمامه بالآليات التقثية  يض  هذا الثوع من 
فهذا الأخير يتطلب من المستهلك تقديم بيانات شخلية حساسة،  ،والقانونية التي يقوم عليها العقد الإلكتروني

درته على معايثة ويُضاف إلى ذلك عدم ق، خاتة اسمه ومعلوماته البثكية عثد  ف  ثمن المثتج إلكترونيًا
ما يحول  و  التأكد من مدى ماءمة الخيار المتخذ لرغباته واحتياجاته، حيث مج ما يًا قبل الشراء و المثت

يستثد في قراراته غالبًا إلى الإعانات الجذابة التي يقدمها المور  الإلكتروني، والذي يتمت  وحده بالخبرة 
 .جانب حيازته لبيانات المستهلك الشخلية والمعرفة الكافية حول المثتج المعروم، إلى

و ما  حقوقه في البيئة المستهلك الإلكتروني الحاجة الملحة لحماية  لهذا فالهدف من هذه الدراسة إبراز 
 .المعلوماتية

كيف تعامل المشرع الجزائري مع حماية المستهلك  :وانطاقًا مما سبق، تبرز الإشكالية التالية
 المخاطر المعلوماتية؟الإلكتروني من 

اتبعثا المثهج الوتفي والتحليلي لدراسة مختلف المفاهيم المتعلقة  وللإجابة على هذه الإشكالية
ارتأيثا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى قسمين، نتثاول في كل مثهما نوعًا من حبرز  كما ، بالمو وع وتحليلها 

حماية إلى  المبحث الأولحيث سثتطرق في ، بيئة الرقميةالمخاطر التي تواجه المستهلك الإلكتروني في ال
حماية المستهلك مسألة  المبحث الثاني، ونعالج في البيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك الإلكتروني

 .من مخاطر الدفع الإلكتروني
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 ذات الطابع الشخصي للمستهلك الإلكتروني : حماية المعطياتالأول بحثالم

الإلكتروني إجراء المعامات عبر شبكة الإنترن ، حيث يتم تبا ل الإيجاب  تقتضي طبيعة العقد
 والقبول بين الطرفين بوسائل إلكترونية.

ولإتمام هذه العملية، يتوجب على المستهلك الإلكتروني إرسال بياناته الشخلية كجزء من تأكيده  
وتتعلق هذه البيانات الشخلية، في سياق التجارة  ،لرغبته في اقتثاء سلعة حو الاستفا ة من خدمة معيثة

  .الإلكترونية، بمعلومات متثوعة تشمل الهوية، والمعطيات المالية، والمهثية، والاستهاكية
وتكتسي هذه البيانات حهمية خاتة في ظل التطورات التكثولوجية المتسارعة، لا سيما م  تلاعد 

وتتفاقم هذه المخاطر عثدما يعمد  ،وإجراء معالجات رقمية لها المخاطر المرتبطة بإنشاء بثوك للمعلومات
المور  الإلكتروني إلى الاحتفاظ ببيانات المستهلك وتخزيثها،  و  توفير الحماية الكافية والفعالة لها، مما 

 1.يعر ها لانتهاك حو الاستخدام غير المشروع
 للمستهلك الإلكتروني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيماهية  :المطلب الأول

تشكل حماية الحياة الخاتة واحدة من الحقوق الأساسية التي اهتم  بها معظم التشريعات، سواء على 
المستوى الوطثي حو الدولي، حيث سع  إلى  ما  احترام خلوتيات الأفرا  في مختلف جوانب حياتهم، 

 ،شديد على عدم المساس بسمعتهم حو كرامتهمبما في ذلك حياتهم العائلية، ومراساتهم، ومساكثهم، م  الت
ويز ا  هذا الاهتمام م  تطور وسائل الاتلال وتعد  التقثيات الرقمية، التي بات  تسهل جم  وتخزين وتداول 

 .المعلومات الشخلية بشكل غير مسبوق 
الشخلي  وفي ظل هذا التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، برزت حماية البيانات ذات الطاب 

فقد حتبح  هذه المعطيات عر ة للمعالجة  ،كأحد حبرز التحديات المطروحة على الساحة القانونية
والاستغال في بيئة رقمية لا تخلو من المخاطر، مما يستدعي و    وابط قانونية ومبا ئ تثظيمية 

 وا حة.
ية معالجة المعطيات طرق إلى تعريف عملومن هذا المثطلق، سثحاول من خال هذا المطلب التّ  

الشخلية، ثم نتثاول المبا ئ الأساسية التي يجب احترامها حثثاء القيام بهذه العمليات، بهدف  ما  حماية 
 .فعالة لحقوق الأفرا  في الفضاء الرقمي

                                                 
المتعلق بالتجارة  60-11بحماية المعطيات الشخلية للمستهلك في القانو   الإلكتروني"التزامات المور   ،قارو  سهام  - 1
  . 10صي، 0606، 60، العد 60مجلة الباحث للدراسات الأكا يمية، المجلد  ،"الإلكترونية
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 مفهوم معالجة المعطيات :أولا
تبح  معالجة المعطيات الرقمية ذات الطاب  الشخلي للأشخاص تحظى بأهمية قانونية بالغة،  ح

 بتعريفها وتحديد المسؤول عن القيام بعملية المعالجة. 60– 11لذا قام المشرع الجزائري من خال القانو  رقم
 تعريفها - 2
و  المتعلق بحماية المعطيات ذات ، الفقرة الثالثة، من القان3عرّف المشرع الجزائري في الما ة   

بأنها: كل عملية حو مجموعة  "معالجة المعطيات ذات الطاب  الشخلي"، المعدل والمتمم الطاب  الشخلي
من العمليات التي تُثفذ بوسائل آلية حو غير آلية على معطيات شخلية، وتشمل هذه العمليات على وجه 

الماءمة، التعديل، الاستخراج، الاطاع، الاستعمال، الثقل، الخلوص: الجم ، التسجيل، التثظيم، الحفظ، 
الثشر، حو حي شكل آخر من حشكال الإتاحة حو الربط البيثي، بالإ افة إلى الإغاق، التشفير، المسح حو 

 .الإتاف
حما المعالجة الآلية، فيُقلد بها جمي  العمليات التي تتم بشكل كلي حو جزئي باستخدام وسائل تقثية، 

تشمل تسجيل المعطيات، وإجراء عمليات مثطقية حو حسابية عليها، وتعديلها، ومسحها، واستخراجها، حو و 
 2.نشرها

يتضح من مضمو  الثص ح  عملية معالجة البيانات تشمل حي تلرف يُجريه شخص طبيعي حو 
دف محد  حو  و  جهة معيثة، ويترتب عثه تعديل حو تغيير حو استخدام للبيانات، سواء كا  ذلك لتحقيق ه

 .غاية وا حة، وبلرف الثظر عن الوسيلة المستعملة، سواء كان  إلكترونية، يدوية، حو بأي طريقة حخرى 
 المسؤول عن معالجة المعطيات  -0

المعدل من القانو  المتعلق بحماية المعطيات ذات الطاب  الشخلي  63من الما ة  10عرّف  الفقرة 
بأنه كل شخص طبيعي حو معثوي، سواء كا  من القطاع العام حو الخاص،  "المسؤول عن المعالجة"والمتمم

حو حي كيا  آخر، يتولى بمفر ه حو بالاشتراك م  غيره تحديد حهداف معالجة المعطيات الشخلية ووسائل 
  .تثفيذها

من خال هذا التعريف، يتضح ح  المشرّع الجزائري لم يقلر تفة المسؤول عن المعالجة على 
ص الطبيعيين حو على القطاع الخاص فحسب، بل وسّعها لتشمل الأشخاص المعثويين في القطاع الأشخا

  .العام كذلك، كما حتاح إمكانية ح  تتم المعالجة بلورة فر ية حو بالشراكة م  حطراف حخرى 
                                                 

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة  6388جوان  83المرخ في  32 – 88من القانون  30الفقرة  30المادة  - 2

 63المؤرخ في  88-80عدل والمتمم بالقانون ، الم6388جوان  83، الصادرة في03المعطيات ذات الطابع الشخصي، جريدة رسمية عدد 

 .6360جويلية  63الصادة في  38، جريدة رسمية عدد  6360جويلية 
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بأنه كل شخص طبيعي حو معثوي، عموميًا كا  حو خاتًا،  "المعالج من الباطن"كما عرّف المشرّع 
، يفهم من 3حي كيا  آخر، يقوم بمعالجة المعطيات ذات الطاب  الشخلي لحساب المسؤول عن المعالجة حو

 نه يمكن القيام بالمعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة.حالثص 
  المبادئ الأساسية لحماية المعطيات الشخصية : ثانيا

مبا ئ حساسية يتعين احترامها لثجاح العملية  ىا علتقوم عملية معالجة المعطيات الشخلية عمومً 
 وهي: حولا الحلول على موافقة الشخص المعثي بالمعالجة وثانيا القيام بالإجراءات المسبقة للعملية.

 الموافقة المسبقة للشّخص المعني بالمعالجة -2
ل معالجة المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجا 60-11من القانو  رقم  60حو ح  الما ة 

، ح  الجهة المسؤولة عن المعالجة ملزمة بالحلول على المعدل والمتمم المعطيات ذات الطاب  الشخلي
 موافقة تريحة من الشخص المعثي قبل الشروع في حي عملية معالجة. 

من نفس القانو ، يُقلد بالشخص المعثي كل فر  تكو  بياناته الشخلية مو وعًا  63وفقًا للما ة 
ويُمثح هذا الشخص الحق في التراج  عن موافقته في حي وق ، كما يُمث  تمكين الغير من ، ةللمعالج

الاطاع على بياناته الشخلية المعالجة. غير ح  الحلول على الموافقة لا يُعد  روريًا في بعض الحالات 
حو لتثفيذ عقد يكو  طرفًا الاستثثائية، مثل تثفيذ التزامات قانونية مفرو ة على المعثي، حو لحماية حياته، 

فيه، حو عثدما يكو  غير قا ر بدنيًا حو قانونيًا على التعبير عن إرا ته، حو إذا تعلّق الأمر بالمللحة العامة 
حو بممارسة مهام ذات طاب  سلطوي، حو عثد وجو  مللحة مشروعة للمسؤول عن المعالجة، بشرط مراعاة 

هذه الحالات على سبيل الحلر، بحيث يُعد 63الما ة  حور ت وقد ،حقوق الشخص المعثي وحياته الخاتة
 .حي تجاوز لها انتهاكًا لخلوتية المعطيات

على ح  الموافقة تُمثح من طرف  من نفس القانو   61حما فيما يتعلق بالأطفال، فقد نلّ  الما ة 
ة الطفل في جمي  الولي الشرعي حو القا ي المختص عثد الضرورة، م  التأكيد على وجوب مراعاة مللح

 .الأحوال
 القيام بالإجراءات المسبقة للمعالجة -0

 اثثين وهما: التلريح والترخيص. نتحتوي الإجراءات المسبقة على إجرائي

                                                 
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطاب   60-11من القانو   10الفقرة  63الما ة  - 1
  المعدل والمتمم المشار إليه حعاه. الشخلي
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المتعلق  60-11من القانو  رقم  نظم المشرع الإجراءات المسبقة للمعالجة في الفلل الثاني :التصريح -أ
تح  عثوا   المعدل والمتمم معالجة المعطيات ذات الطاب  الشخلي بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال
 مثه 10 الما ةفي فحو  نظم التلريح في قسمه الأول إذ جاء حيث ،"الإجراءات المسبقة عن المعالجة"

المعطيات ذات  ةمعالج ةلترخيص مثها لممارس حو الوطثية السلطةالخضوع لتلريح مسبق لدى  ةيلزامإ
وعليه يو ع طلب التلريح لدى السلطة الوطثية حسب الإجراءات الوار ة في ذات ، الطاب  الشخلي

  المشرع ميز بين نوعين من التلاريح، حمن نفس القانو   10و 10ويفهم من نلي الما تين  القانو ،
 التلريح البسيط والتلريح  العا ي.

 4من نفس القانو . 10  ةاالم في ةالمعدّ كل البيانات  توفر يستلزمالذي : و العاديالتصريح -1 -ح 
عثدما يظهر وهو  الذي يقَرّر القانو  نفس حيضا من  10 جاءت به الما ة :التصريح البسيط - 0-أ

الخاتة، حيث المعثيين وحياتهم  الأشخاصبحقوق وحريات  ح راري خطر من حلا تشكل  المعالجة ح 
 الوطثية السلطةتحد   ح على  10  ةاالم المذكورة في الأولىيتضمن فقط البيانات السته   حيشترط فيه 

  .تلريح المبسطلل الخا عة ليةالآوغير  ليةالآتثاف المعالجات أب ةقائم
 ةما الحيث تثص  من نفس الفلل المذكور حعاه، نظم المشرع الترخيص في القسم الثاني :الترخيص -ب
عثد  ،لثظام الترخيص المسبق عثدما يتبين لها ثيةمع ةمعالج إخضاعتقرر  الوطثية السلطة مثه ح  10
 ةالخات ةالحيا ةعلى احترام وحماي إخطاراالقيام بها تتضمن  مالمعتز  المعالجة ح التلاريح المقدم لها   راسة

لى المسؤول إيبلغ  و ح با مسبّ  الوطثية السطلةيكو  قرار  ح بحيث  للأشخاص الأساسيةوالحريات والحقوق 
     التلريح إيداعالتي تلي تاريخ  حياماجل عشره في  المعالجةعن 

 المورد الإلكتروني للمعطيات الشخصية للمستهلك الإلكترونيمعالجة كيفية  :المطلب الثاني
عثد إبرام العقد الإلكتروني، يُقدِم المستهلك الإلكتروني على إرسال بياناته ومعطياته الشخلية إلى 

الأخير قد يستخدم تلك البيانات لأغرام غير التي جُمع  من حجلها، وهو المور  الإلكتروني، غير ح  هذا 
  .ما يُعد شكاً من حشكال الإخال بالالتزام بحماية المعطيات ذات الطاب  الشخلي

وتتعد  مظاهر هذا الإخال، من بيثها: إرسال استبيانات مباشرة إلى المستهلك الإلكتروني  و  
المسبقة، حو إغراق بريده الإلكتروني بالإعانات الترويجية  و  تمكيثه من ممارسة الحلول على موافقته 

 .حقه في الاعترام، بالإ افة إلى احتمال انتهاك سرية بياناته الشخلية، حو جمعها بطرق غير مشروعة

                                                 
المتعليق بحمايية الأشيخاص الطبيعييين فيي مجيال معالجية المعطييات المعيدل والميتمم المشيار  60 – 11نو  مين القيا 10الما ة  -4
 إليه حعاه.
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 التزام المورد بحفظ المعطيات الشخصية للمستهلك  :أولا
الإلكترونية المور  الإلكتروني، عثد قيامه بجم  المعطيات ذات من قانو  التجارة  00تُلزم الما ة 

الطاب  الشخلي وإنشاء ملفات تخص الزبائن حو الزبائن المحتملين، بعدم جم  سوى البيانات الضرورية 
 .لإبرام المعامات التجارية،  و  تجاوز هذا الإطار

لول المسبق على موافقة المستهلك الح :كما تفرم عليه مجموعة من الالتزامات الأساسية، حبرزها
م المعلومات وسامة البيانات المتداولة، االإلكتروني قبل الشروع في جم  بياناته الشخلية، و ما  حمن نظ

تُحد  كيفيات تخزين وتأمين هذه ، والامتثال التام للأحكام القانونية والتثظيمية السارية في هذا المجال
 .يم المعمول به بما يضمن حماية فعالة للبيانات الشخلية في البيئة الرقميةالمعطيات وفقًا للتشري  والتثظ

جم  المعطيات  ةالقيام بعملي الإلكترونيللمور   حجازيتضح من هذا الثص ح  المشرع الجزائري 
  قيده بضوابط يمكن حلرها كما يلي: المستهلكين وتخزيثها لكن  حي بالزبائن المتعلقة الشخلية

 ةالتجاري تلاماالمع براملإ الضرورية البيانات إلاّ  جمع -2
 المعالجةتوجيه  حمبد الشخليةللمعطيات  ةليالآ المعالجةالتي تحكم  الأساسيةمن  من المبا ئ  

من  المتوخىلا تتثاسب م  الهدف التي  حو الضروريةبحيث لا يمكن طلب البيانات غير  ة،محد ال لأهدافل
 المعاملة إتمامالعديد من المور ين يطلبو  من  من البيانات  ح   الواق  العملي يثب  حخاته و  المعالجة،
الدف  يكو  عثد  الخاتة بالحساب البثكي بالرغم من ح المعلومات  مثل طلب، 5دلها بالعق عاقةبيانات لا 
 التسليم.

 الإلكترونيالحصول على موافقه المستهلك -0
البيانات، يُسمح بجم  المعطيات الشخلية، ولكن  من شروط في إطار حماية الخلوتية وسرية 

محد ة، حبرزها الحلول على موافقة تريحة من تاحب البيانات قبل الشروع في معالجتها. ويأتي هذا 
، التي حكدت على  رورة المعدل والمتمم 60-11الشرط انسجامًا م  ما نلّ  عليه الما ة من القانو  رقم 

ا حة ومسبقة من الشخص المعثي قبل البدء في معالجة بياناته الشخلية، م  الحلول على موافقة و 
مراعاة الاستثثاءات المثلوص عليها في ذات الما ة، والتي تُجيز المعالجة  و  موافقة في حالات معيثة 

 .يحد ها القانو  
 الإلكترونيالمستهلك  ببيانات وسريةم المعلومات امن نظأن اضم -3

                                                 
  06قارو  سهام ، مرج  سابق، ص -5
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وفق  م المعلومات وسرية بيانات المستهلك الإلكترونيظامن نحيلتزم المور  الإلكتروني بضرورة  ما   
 ةالمتعلق بحماي 60-11من القانو  رقم  31 ةلما انص  إلىوبالرجوع  ما،التشري  والتثظيم المعمول به

نجدها توجب المسؤول عن  المعدل والمتمم المعطيات ذات الطاب  الشخلي وحماية نالطبعيي الأشخاص
مين المعطيات أوت ةلحماي التقثيةمختلف التدابير  إ خال في العقد الإلكتروني المعالجة هو المور  الإلكتروني

ويجب شبكة معيثة، عبر  ةاذا كان  مرسل ةكل استخدام غير مشروع خاتو والتلف  القرتثةمن  الشخلية
معطيات الواجب ال وطبيعة المعالجةبالثظر لمخاطر  مةالساتضمن هذه التدابير مستوى مائم من  ح 

بتكثولوجيا المعلومات والاتلالات والبرمجيات  الخاتة الفثيةبالثواحي  التقثيةتعلق الوسائل وت ا،حمايته
 .6التشغيلة وحنظم
 للمستهلك ةالمعطيات الشخصي ةبالالتزام بحماي الإلكترونيالمورد  إخلال :ثانيا

في سبيل  ما  احترام المور  الإلكتروني لالتزامه بحماية المعطيات الشخلية الخاتة بالمستهلك، 
تتمثل حساسًا في الغرامات  رتب قانو  التجارة الإلكترونية مجموعة من الجزاءات عثد الإخال بهذا الالتزام

ارتكاب مخالفات تتعلق باستخدام المالية وتعليق إمكانية الثفاذ إلى مثلات الدف  الإلكتروني في حال 
 .البيانات الشخلية بشكل غير مشروع

المتعلق بحماية  60-11وتُضاف إلى هذه العقوبات، تلك المثلوص عليها في القانو  رقم 
، والتي تشمل المعدل والمتمم الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطاب  الشخلي

جسامة المخالفة، وذلك بهدف تعزيز حماية الخلوتية و ما  المعالجة  عقوبات جزائية وإ ارية، بحسب
 .القانونية والآمثة للبيانات الشخلية

  جزاءات المنصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونيةال -1
 يثار جزائري على  0660666و 060666يُرتب قانو  التجارة الإلكترونية عقوبات مالية تتراوح بين 

من هذا القانو ، م  احتفاظ الضحايا  30، و30، 31، 36الإلكترونيين الذين يخرقو  ححكام الموا  المور ين 
 .بحقهم في المطالبة بالتعويض المدني عن الأ رار التي لحق  بهم

، 31وتثص الأحكام المرتبطة بهذه الموا  على مجموعة من الالتزامات، من حبرزها ما ور  في الما ة 
من القيام باستبيانات مباشرة باستخدام البيانات الشخلية لأي شخص طبيعي  و   التي تمث  المور 

بضرورة توفير وسيلة إلكترونية تتيح للمستهلك رفض  30كما تلزمه الما ة  ،الحلول على موافقته المسبقة
 .تلقي الإعانات والرسائل الترويجية

                                                 

  68ص سابق، المرج  ال  -6 
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ابقة تُضاعف شهرًا من تاريخ العقوبة السّ  10 وفي حالة العو ، حي تكرار المخالفة خال فترة لا تتجاوز
 من القانو .  01نص الما ة  حسب الغرامة

وفقًا  ملالحةوتجدر الإشارة إلى ح  التشري  سمح بإمكانية تسوية بعض المخالفات عن طريق غرامة 
تشد   ، غير ح  هذا الخيار لا يُتاح في حال العو ، مما يعكسمن نفس القانو   00لما جاء في الما ة 

 .لضما  حماية المستهلك الإلكتروني وبياناته الشخلية المخالفة المشرع في التعامل م  تكرار
شخاص الطبيعيين في مجال الأ ةالمتعلق بحمايالجزاءات المنصوص عليها في القانون -0

 المعدل والمتمم المعطيات ذات الطابع الشخصي ةمعالج
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال  60-11 حقر المشرع الجزائري، بموجب القانو  رقم

، مجموعة من الجزاءات الجثائية الرا عة لمواجهة المعدل والمتمم معالجة المعطيات ذات الطاب  الشخلي
 .مختلف تور الإخال بقواعد المعالجة القانونية للبيانات الشخلية
ن  و  الحلول على الموافقة اللريحة ففي حال تم  المعالجة  و  احترام مبدح المشروعية، حو م

والمسبقة من الشخص المعثي، فإ  العقوبة تكو  الحبس من سثتين إلى خمس سثوات، وغرامة مالية تتراوح 
 من القانو   00و 00 يثار جزائري، وهي العقوبة المقررة في كل من الما تين  0660666و 0660666بين 

 .السالف الذكر
 01انات المعالجة لأغرام تختلف عن تلك التي جُمع  من حجلها، فإ  الما ة حما إذا تم استخدام البي 

 يثار، حو الاكتفاء  1660666و 060666تفرم عقوبة الحبس من ستة حشهر إلى سثة، وغرامة مالية بين 
 .بإحدى هاتين العقوبتين

بس من سثة عقوبة الح 05وفيما يخص الجم  التدليسي للمعطيات الشخلية، فقد خلل  له الما ة 
 . يثار 3660666إلى  1660666إلى ثاث سثوات، وغرامة من 

شد ت على ح  مجر  التسبب، ولو عن طريق الإهمال، في استعمال تعسفي حو  05كما ح  الما ة 
غير مشروع للمعطيات الشخلية المعالجة، يُعرم مرتكب الفعل إلى عقوبة الحبس من سثة إلى خمس 

 . يثار 0660666و 1660666تتراوح بين سثوات، وغرامة مالية 
بات، وفق ما وتُعامل محاولة ارتكاب حي من هذه الجثح معاملة الجريمة التامة، وتخض  لثفس العقو 

حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطاب    ائما من قانو   03نل  عليه الما ة 
 .المعدل والمتمم الشخلي

 ، حي تكرار ارتكاب الجريمة خال فترة زمثية محد ة، فتُضاعف العقوبات حما في حالة العو 
 .من ذات القانو   00المثلوص عليها، حسب ما تقرره الما ة 
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 الإلكتروني الحماية من مخاطر الدفعالحق في  :ثانيالبحث الم
الفلييل السييا س ميين نظّييم المشييرع الجزائييري الييدف  الإلكترونييي فييي إطييار التجييارة الإلكترونييية ميين خييال 

، حيييث حقييرّ إمكانييية اللجييوء إلييى الييدف  عثييد التسييليم حو 01و 00، لا سيييما فييي المييا تين 60-11القييانو  رقييم 
غير ح  هذا الأخير يخض  لجملة من الشروط والضوابط لضيما  حمين المعيامات وسيامة  ،الدف  الإلكتروني

 .البيانات
الدف  الإلكتروني حلريًا عبر مثلات مخللة لهيذا الغيرم، وفي هذا السياق، اشترط القانو  ح  يتم 

تُثشأ وتُستغل من طرف البثوك المعتمدة من قبل بثيك الجزائير، حو مين قبيل مؤسسية برييد الجزائير. ويُشيترط ح  
تكييو  هييذه المثلييات متلييلة بمختلييف حنييواع محطييات الييدف  الإلكترونييي ميين خييال شييبكة المتعامييل العمييومي 

 .والاسلكية، بما يضمن توافر البثية التحتية التقثية الازمة لإجراء المعامات الإلكترونية للمواتات السلكية
وفييييي إطييييار تعزيييييز حماييييية البيانييييات و ييييما  ملييييداقية العملييييية، حُلييييزم المييييور  الإلكترونييييي بييييربط موقعييييه 

إلكترونييي معتمييد  الإلكترونيي بمثليية  في  إلكترونييية مؤمثيية، ويجيب ح  يييتم هييذا اليربط باسييتخدام نظييام تليديق
وتُخض  هذه المثلات لرقابة مباشرة من طرف بثك الجزائير ، يضمن هوية الطرفين وسامة تبا ل المعلومات

بهيدف التأكيد مين ميدى التزامهييا بمتطلبيات التشيغيل البيثيي، و يما  حماييية سيرية البيانيات وسيامة المعطيييات 
 .معامات الإلكترونية وتعزيز الثقة في البيئة الرقميةالمالية المتبا لة، مما يعكس حرص المشرع على تأمين ال

 الإلكتروني المطلب الأول: وسائل الدفع
التكثولوجيا والرقمثة  رتعتبر وسائل الدف  الإلكتروني وسائل حديثة ومبتكرة تتماش م  موجة انتشا

المقتثاة إلكترونيا  و  عثاء والتجارة الإلكترونية، فهي وسائل تتيح للمستهلك الإلكتروني  ف  ثمن المثتوجات 
التثقل، فهي إذ  وسيلة  ف  سريعة وفعالة تخدم كل من البائ  والمشتري في آ  واحد ولكثها لا تخلو من 

 العديد من المخاطر كما سيتم تبيانه.
 أولا: مفهومها

ثظر تُعد وسائل الدف  مجموعة من الأ وات والتقثيات التي تتيح لأي شخص تحويل الأموال، بغض ال
 عن نوع الوسيط حو الوسيلة التقثية المستخدمة.

وقد شهدت هذه الوسائل تطورًا ملحوظًا في التشريعات الجزائرية، حيث تم الانتقال من تعريف عام  
، إلى تعريف حكثر  قة  من القانو  رقم المعدل والمتمم المتعلق بالثقد والقرم 11-63ور  في الأمر 

دي والملرفي، الذي ح اف مفهوم "العملة الإلكترونية" كعثلر حساسي المتضمن القانو  الثق 03-65
 . من وسائل الدف  المعترف بها



                                

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 304-286ص:  -ص                     02العدد:                          20المجلد:                     0202السنة:                            

 المعلوماتية الحماية في الإلكتروني المستهلك حق
 

622 
 

ويُشير إ راج "العملة الإلكترونية" إلى مختلف حشكال بطاقات الدف  الحديثة، مثل بطاقات الائتما ، 
ية، وغيرها من الأ وات التي الثقو  الباستيكية، البطاقات الممغثطة، بطاقات الضما ، الحافظات الإلكترون

 تُستخدم كبديل عن الثقو  التقليدية.
وتُستخدم هذه الوسائل على نطاق واس  محليًا و وليًا لسدا  قيمة السل  والخدمات، حيث يوق   

المستهلك على إيلال يقر فيه بالتزامه المالي، في حين يقوم التاجر بتحليل المبلغ لاحقًا من البثك الذي 
 .اقةحتدر البط

حيث  60-11كما ور  تعريف آخر لوسائل الدف  الإلكتروني في قانو  التجارة الإلكترونية رقم 
سواء عن قرب حو عن  ،كل وسيلة  ف  مرخص بها قانونًا تُمكّن تاحبها من تثفيذ عمليات الدف  هااعتُبرت

 بعد، من خال نظام إلكتروني.
لمشرع بتأطير مختلف ح وات الدف  الرقمية و ما  ويُظهر هذا التثوع في التعاريف مدى اهتمام ا 

 .قانونيتها، م  مراعاة التطورات التكثولوجية في هذا المجال
، وهي ح اة تقوم ةالإلكتروني ةلكتروني تتم عبر مثظوم  وسائل الدف  الإحتتفق كل هذه التعريفات على 

 مقام الثقو  الورقية والمعدنية.
 الإلكترونيثانيا: أنواع وسائل الدفع 

هثاك العديد من وسائل الدف  الإلكتروني مثها الوسائل التقليدية التي تم  رقمثتها والمعروفة في 
القانو  التجاري، ومثها الوسائل الحديثة التي  خل  حيز الاستعمال مؤخرا نظرا للإقبال الكبير عل التجارة 

 يلي: الإلكترونية، نذكر من بين هذه الوسائل ما
 الأوراق الإلكترونية -1

من قبل ولم يتغير فيها  موجو ةالتي كان   التجاريةوراق في الأ المتمثلة الورقيةوهي تلك الوسائل  
 المتمثلة في التقثيات الحديثة لاتلالات: معالجتها وتداولها ةسوى طريق

 الإلكترونية السفتجة-ح
مر من يتضمن الأ ةو جزئيح ةبلفه كليلكترونيا إطراف معالج محرر شكلي ثاثي الأ تتمثل في 

لى شخص ثالث إ  يدف  مبلغا من الثقو  أخر يسمى المسحوب عليه بآلى شخص إشخص يسمى الساحب 
 :حدى الصورتينإ الإلكترونية جةتفوتتضمن الس، و في تاريخ الاستحقاقحيسمى المستفيد لدى الاطاع 
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نها مثلها حلكترونية هو ما ياحظ من تعريف السفتجة الإ، 7ممغنطة ةلكترونيإ فتجةوس ةورقي ةلكترونيإ ةتجفس
الوفاء، طريقة لا من حيث إالأخرى  الورقيةا تختلق عن مثياتها فلكترونية، مثل باقي الأوراق التجارية الإ

 .لذلك فهي لا تختلف من حيث الشكل عن السفتجة التقليدية
 لكترونيك الإ يالش -ب

و المساعد الرقمي حة مثل الحاسوب لكترونيإ ة  ا ح بواسطةالورقي ويتم تحريره  وهو بديل للشيك 
لبيانات الشك  المشرع الجزائري  قد تعرمو  ، 8يالإلكترونتوقي  ب يلهيتم تذيو الهاتف المحمول و حالشخلي 
 65-00المتضمن القانوني التجاري المعدل والمتمم بالقانو   05-00مر رقم من الأ 000 الما ةالورقي في 

لكترونيا إذا كا  إ،  و  التطرق ما يكو  تحيحا ك حتىيالتي يحتويها الش زمةاالتي تثص على البيانات ال
في  9المتعلق بغرفة المقاتة 63-50م ورقيا لكن يمكن استخاص ذلك من الما ة الثالثة من الثظام ح

 لكتروني في فحواها.لى الشيك الإإ شيرت ثالجزائر، حي
 ةالبنكي البطاقات -0

سواء  وتُمثح من قبل مؤسسة مالية معا تُعد البطاقة البثكية وسيلة مالية تؤ ي وظيفتي الدف  والسحب
وتُمكن حاملها من القيام بعمليات سحب نقدي من حجهزة  ،كا  المستفيد مثها شخلًا طبيعيًا حو معثويًا

دامها، وذلك  من الشروط والأحكام اللراف الآلي حو من الحلول على السل  والخدمات مباشرة عثد استخ
 .المتفق عليها في العقد المبرم بيثه وبين البثك الملدر

وتثقسم البطاقات البثكية إلى نوعين رئيسيين: بطاقات ائتمانية، تتيح لحاملها الاستفا ة من قرم يمثحه له 
موال المتوفرة في البثك  من حدو  معيثة، وبطاقات غير ائتمانية، حيث تقتلر استعمالاتها على الأ

 .الحساب المرتبط بالبطاقة  و  اللجوء إلى الاقترام
وفي سياق تطوير وتحديث ح وات الدف ، حولى بثك الجزائر حهمية كبيرة لإنشاء نظام وطثي مشترك خاص 

 بوسائل الدف ، يتماشى م  تطلعات الزبائن ويعتمد على معايير حمثية عالية.
وقد بدحت البثوك الجزائرية فعليًا في تثفيذ مشروع الدف  عبر البطاقة، وهو مشروع يُراعي الإمكانيات  

التقثية المتاحة لدى المؤسسات الملرفية، كما يتماشى م  البثية التحتية لقطاع الاتلالات السلكية 

                                                 
 ،المجلة الجزائرية للسياسات العامة ،الجزائري"لكتروني في التشري  الدف  الإ لية الحماية من مخاطرآ" ،شايب باشا كريمة  - 1
 . 30ص ،0611 يسمبر، 60العد  60المجلد

  11ص المرج ،  نفس  -0
 00 لا رة بتاريخال 10يتعلق بغرفة المقاتة الجريدة الرسمية العد   1550نوفمبر  10المؤرخ في  63-50الثظام رقم  - 3
  .1551مارس 
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نية وتوسي  استخدامها على المستوى هم في تعزيز المعامات المالية الإلكترو اوالاسلكية في الجزائر، مما يس
 .الوطثي

 البطاقة الذكية -2
اسم  :بالعميل مثل الخاتةعلى تخزين جمي  البيانات ة ر قدال فائقة ةلكترونيإ ةعن رقيق ةهي عبار  
حيانا تورته حو  ،الحدو  المسموح له بسحبها من هذا الرتيد وتوقيعه ،رتيده في البثك ،رقمه السري  ،العميل

هي بطاقة مدفوعة سلفا كما ،وير وسوء الاستخدامز ؤمن  د التمفهي بذلك تعد حاسبا متثقا  الشخلية،
ذ يقوم المستخدم بدف  مقدار من الثقو  التي يتم تمثيلها بليغة إ ،مخزنة فيهاالالقيمة المالية  مكونة من

 في متجر تقليدي عبر نظام وح 10نترن مستهلك استخدام هذه البطاقة للدف  عبر الألللكترونية رقمية، ويمكن إ
 ذ يتم خلم قيمة المشتريات من مخزو  البطاقة.إ مثا الدف  الإلكتروني

 ةظاهر  مميزة ما تحتويه من مواتفات وبياناتلتحد من عمليه التزوير  لأنها الذكية بالبطاقةسمي  و 
، تحتوي 11لكترونيةإ شريحةوتحتوي على  ئتما الاتشبه بطاقات  باستيكيةعن بطاقات  ةهي عبار فف ،ةومخفي

 هذه الشريحة على كل المعلومات والبيانات المتعلقة بحامل البطاقة ورتيده البثكي.
 التحويلات الإلكترونية-6

 الماليةيعرف نظام التحويات ، و 12لكترونيةإخر بوسائل آلى إهو كل تحريك حموال من حساب  
لى إلكترونيا من حساب بثكي إ الماليةلبثك ما للقيام بحركات التحويل  اللاحيةمثح  ةبعملي الإلكترونية

، تحرك هذه الثقو  بالوسائل 13الدف  التي يتلقاها البثك من عمائه لأوامرتثفيذا  ،خرآحساب بثكي 
 آخر.لى حساب بثك إو من حساب في بثك حخر  اخل بثك واحد، آلى إلكترونية من حساب الإ

 لكترونيعن استعمال وسائل الدفع الإ  المترتبةطر المخاالمطلب الثاني: 
م  تثامي نشاط التجارة الإلكترونية، برزت الحاجة إلى و   آلية مثظمة تضمن خضوع العمليات 

وتهدف هذه الآلية إلى تمكين المتعاملين من  ،لوسائل الإلكترونية لضوابط وا حةالبثكية التي تُثجز عبر ا
الاستفا ة من مختلف الخدمات الملرفية الرقمية، بما في ذلك استخدام وسائل الدف  الإلكتروني، م  الحد 

 .من المخاطر الملرفية التي قد تظهر في بيئة التجارة الرقمية
                                                 

  06ص، 0661ولى  ار الفكر الجامعي الطبعة الأ ،لكترونية""الشركات الإ ،حمد الجثبيهيمثير محمد الجثبيهي، ممدوح م - 01
  .30مرج  سابق ص  ،شايب باشا كريمة   -11
المعهد العالمي ، لكترونية ندوة التجارة الإ ،لكترونيةورقة عمل عن وسائل الدف  الإ ،"وسائل الدف  الحديثة" ،سميحة القليوبي - 0
  00ص  ،0603تموز 11و  16 ،المتحدة ت العربيةارام بي، الإ، القانونية و القضائيةللعلوم 

  02 ص مرج  سابق، ،شايب باشا كريمة  -1
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مجال، لما يثطوي عليه من حهمية ويُعتبر الدف  الإلكتروني من حبرز العمليات التي تتم في هذا ال
وحساسية، خاتة حنه يُعد من حكثر التلرفات عر ة للمخاطر، مما يجعله ملدر تهديد محتمل لحقوق 

 .وحمن المستهلك الإلكتروني، إذا لم تتم حمايته بضمانات قانونية وتقثية فعالة
 أولا: أنواع مخاطر الدفع الإلكتروني

 وهي كالآتي: خاطر نذكر المخاطر التي قد تمس المستهلكقد تترتب على وسائل الدف  عدة م
  الدفع ةداأعن خلل في تشغيل  ةناتج مخاطر -2

يتعرم المستهلك الإلكتروني في بعض الأحيا  لأ رار ناجمة عن خلل في ح اء وسيلة الدف  الإلكترونية، 
من المخاطر المتكررة التي تثجم عن هذا الثوع  هكما حن ،ويُعد فقدا  الأرتدة الثقدية من حبرز هذه الأ رار

من الأعطال تلك المرتبطة بضعف حو إهمال في عمليات الليانة، مما يؤ ي إلى توقف الأنظمة عن العمل 
 .حو تعطلها بشكل مفاجئ

ويُقلد بالقلور الوظيفي في هذا السياق، كل خلل مفاجئ قد يليب وسيلة الدف  الإلكترونية، سواء 
حعطال ما ية حو مشاكل كهربائية، حو نتيجة حخطاء في حوامر التشغيل الثاتجة عن قلور في كا  بسبب 

 .البرمجة حو التلميم، إلى جانب حوجه القلور في الليانة الدورية لهذه الوسائل
  لكترونيالدفع الإ  ةداأ فقدان -0

ي المستهلك حالحامل  همالإ  نتيجةمخاطر الفقد والضياع وقد يكو  ذلك  لىإالدف   ة  ا حتتعرم قد 
ويمكن  الأموال،ة سرق جريمةوهثا نكو  بلد   نتيجة السرقةو بتدخل الغير ويكو  ذلك ح،  و  تدخل الغير

 الخاتةالائتما   بطاقةرقام حيتم الحلول على  ، كما قد14ةاحتيالي ةبداخلها بطريق المخزنة الأرتدةتحويل 
و يتم الحلول على تلك البيانات عبر حلكتروني بياناتها خارج الوسط الإ ةو سرقحذاتها  البطاقة ةسرقببالغير 

شراء سل  وخدمات عبر عملية للغير في  المملوكة البطاقةاستخدام بيانات بلكتروني ثم يقوم الوسط الإ
 .نترن الأ
 القرصنة الإلكترونية مخاطر -3

تُعد القرتثة من التهديدات الجدية التي تواجه وسائل الدف  الإلكترونية، وقد تتجلى في شكل تزوير 
مثل إ خال معلومات مزيفة، حو حذف حو تعديل بيانات  يتم من خال عدة حساليبالذي  هذه البطاقاتيمس 

 .بلماتموجو ة، حو اتطثاع رموز معيثة كالأرقام حو التوقيعات حو الأختام حو حتى ال

                                                 
 103ص   نفس المرج ، -1
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وقد يق  هذا التزوير بطريقتين: إما بشكل كامل من خال تقليد بطاقة  ف  إلكترونية بأكملها، حو بشكل 
جزئي، كأ  يتم تزوير الإشعارات المرتبطة بالعملية المالية حو الوثائق المرافقة لها، مما يشكل خطرًا كبيرًا 

 .على حمن العمليات الإلكترونية وسامة بيانات المستهلك
 بالخصوصيةالمساس  خطر -0

، وبالتالي يلتزم 15للمستهلك الشخليةالبيانات والمعطيات  ةبمفهوم حماي الخلوتيةارتبط مفهوم 
الخاتة البيانات  واحترام سريةلكتروني المستهلك في الدف  الإ ةاحترام خلوتيلكتروني بالمور  الإ

    ة،.والبيانات الملرفي ةالشخلي همبيانات عثد تلقيوذلك بالمستهلكين 
 ثانيا:  الآليات القانونية لحماية الدفع الإلكتروني

حوجد المشرع الجزائري عدة آليات لحماية المستهلك الإلكتروني، نذكر مثها حرب  آليات التي تعد 
 الأكثر شيوعا، على سبيل المثال لا الحلر فيما يلي:

  التصديق الإلكتروني - 2
 10الفقرة  60وتحديدًا في الما ة  60-10ي التلديق الإلكتروني في القانو  رقم عرّف المشرع الجزائر 

بأنه الثشاط الذي يمارسه شخص طبيعي حو معثوي يمثح من خاله شها ة تلديق إلكتروني، وقد يشمل 
غير ح  هذا التعريف يُؤخذ عليه حنه حتاح للأشخاص  ،نشاطه خدمات حخرى ذات تلة بهذا المجال

تقديم خدمات التلديق، رغم ح  هذا الثوع من الخدمات يتطلب بثية تقثية متطورة ووسائل  الطبيعيين
 .تكثولوجية متقدمة لا يمكن للأفرا  توفيرها بمفر هم

والتلديق الإلكتروني يُشبه من حيث المبدح التوثيق التقليدي، لكثه يتم في بيئة رقمية، إذ تضطل  به 
ة التلديق، وتلدر شها ات إلكترونية تضمن حمن المعامات عبر جهة معترف بها رسميًا تُعرف بسلط

هوية حتحاب التوقيعات الإلكترونية، والتأكد من ح  التوقي  قد  لإثباتوتُستخدم هذه الشها ات ، الإنترن 
تدر فعاً عن الجهة المثسوب إليها وحنه لم يتم التاعب به، مما يعزز الثقة في التعامات الرقمية ويُضفي 

 .ليها حجية قانونيةع
عام في ميدا  تكثولوجيا الإ فائقةهو وجو  طرف ثالث محايد يتمت  بمؤهات مما سبق وما يفهم  

معتمدة تُعرف بيي  وهي هيئات ،16الإلكترونيةبين المتعاملين في الوسائط  العاقةوالاتلال مهمته توثيق 
                                                 

نسانية جامعة مجلة الحقوق و العلوم الإ ،لكتروني""حماية البيانات الشخلية للمستهلك من مخاطر الدف  الإ ،بساعد سامية  - 3
  50ص  ،0600 ،61العد  10بن يوسف بن خدة، المجلد  1الجزائر

 والسياسيةائري"  راسة مقارنة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية ز لكتروني في التشري  الج"التوقي  الإ ،بوكر رشيدة  -1
  .00ص ، 0610 يسمبر ،60العد 
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باللاحيات القانونية لتأكيد تحة هوية الموقّ  وهي جهات تتمت  " "مزو ي خدمات التلديق الإلكتروني
 .17وتوفير البثية التحتية الازمة لحماية المعامات الرقمية

 والكتابة الإلكترونيين يُعد التلديق الإلكتروني ححد الضمانات الأساسية التي تُضفي على التوقي و 
 لمن حررهم.نهما يثتسبا  حتؤكد  ليةآيعتبر كما ، حجية قانونية وحمثًا تقثيًا

 الرقم السري والكلمات السرية  -0
من  ةفقد تكو  سلسل ةما الكلمات السريحالأرقام، من  ةقلير  ةنه سلسلأيمكن تعريف الرقم السري ب

لى الحسابات إللوتول  الأ اة تستعمل هذه  ،طول من الرقم السري ح عا ة تكو   والرموزرقام حرف والأالأ
كثر استعمالا في المجال الرقمي في من الأجراء الآالرقم السري الإتعتبر الحماية بواسطة و الشخلية،

 .المستعمل ةمن هوي التأكدباستعمال الرقم السري يسمح للاحب البرنامج  الثافذةجراء فتح إو  ،علرنا الحالي
ة بالثسبة لبطاقة من ثاث مرات متتالي حكثر خاطئة ةاستخدام وسائل الدخول بطريق ةفي حالفمثا  
  ح الحالةوعليه في هذه  الرقم السري تذكيره ب ا، وليس بوس  البثكتلقائي بالبطاقةالاحتفاظ ب ةلالآ تقوم الدف 

  ة.جديد ةيطلب بطاق
 تقنية التشفير  -3

المتعلق بالتوقي   60 -10 من ححكام القانو  رقم  لم يُور  المشرع الجزائري تعريفًا مباشرًا للتشفير
، حيث وّ ح 5و 1فقرة  60اكتفى بالإشارة إلى مفاتيح التشفير في الما تين ، بل والتلديق لإلكترونيين

الفرق بين "المفتاح الخاص" الذي يكو  في حوزة تاحب التوقي  الإلكتروني فقط ويُستخدم لإنشائه، 
ر ويتم إ راج هذا الأخي ،و"المفتاح العمومي" المتاح للجمهور ويُستعمل للتحقق من تحة التوقي  الإلكتروني

 . من شها ة التلديق الإلكتروني
ويقوم على استخدام  حما من الثاحية التقثية، فالتشفير يُعد من حهم وسائل الحماية في البيئة الرقمية

وتُستخدم هذه التقثية لضما  خلوتية المعلومات  ،خوارزميات ريا ية  قيقة ومعقدة لتشفير البيانات وفكها
 .ليها إلا من قبل الأطراف الملرح لهم بذلك كالمستهلك والبثك حو التاجربحيث لا يمكن الاطاع ع المتبا لة

ويهدف التشفير في جوهره إلى توفير ثاثة عثاتر حساسية في المعامات الإلكترونية: حماية سرية 
المعلومات،  ما  سامتها من حي تعديل غير مشروع، والتأكد من تحة نسبتها إلى ملدرها، مما يعزز 

 .انونية والأمثية في هذا الثوع من التعاماتالثقة الق

                                                 
الذي يحد  القواعد العامة المتعلقة بالتوقي  والتلديق  0610فبراير  61ؤرخ في الم 60-10من القانو   10فقرة  60الما ة  - 0

    0610فبراير  16، اللا رة في60الإلكترونيين، جريدة رسمية العد 
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 الكتابة الإلكترونية كوسيلة إثبات للمعاملات  -0
 المتضمن 01-00مر رقم مكرر من الأ 303 الما ةبموجب  الإلكترونية الكتابةعرف المشرع الجزائري 

  :نهحوالتي تثص على  16-60القانو  رقم بالقانو  المدني الجزائري معدل والمتمن 
و رموز ذات معثى حعامات ية حو حرقام حو حوتاف حو حمن تسلسل حروف  بالكتابةثبات الإ" يثتج 

  ".رسالهاإوكذا طرق  ها،التي تتضمث الوسيلة  مهما كان ،مفهوم
نفييييس الحجييييية  الإلكترونييييية الكتابيييية  ييييفى علييييىح  المشييييرع الجزائييييري حناحيييظ ميييين خييييال هييييذا الييييثص 

شييروط ب كمييا قيّييدها ،  تكييو  ذات معثييى مفهييوم حي يمكيين قراءتهييا وفهييم معثاهيياحالورقييية، علييى  للكتابيية المقييررة
 ةهويييي   يمكييين التأكيييد مييينحوهيييي  ر،اليييذك ةسيييابقالمييين القيييانو  الميييدني  1رمكييير  303 والتيييي حتييي  بهيييا الميييا ة

 تضمن سامتها. في ظروف ةومحفوظ ة  تكو  معدحو  اتدرهحالشخص الذي 
الإلكترونيييية حيضيييا إليييى  يييما  حمايييية اليييدف  الإلكترونيييي وحمايييية البيانيييات مييي  إثبيييات وتهيييدف الكتابييية 

 لكترونية.المعامات الإ
 

 :الخاتمة
في ختام هذه الدراسة، يتبين ح  حماية المسيتهلك فيي الفضياء الرقميي لا يمكين اختزالهيا فيي سين قيوانين 

تُدمج فيهيا الوسيائل التقثيية والتثظيميية  يمن الإطيار تثظم التجارة الإلكترونية فقط، بل تستدعي مقاربة شاملة 
 .القانوني، إذ لم يعد من الكافي الاعتما  على الثلوص التقليدية في ظل الطفرة الرقمية المتسارعة

قد غيّر التحول الرقمي طبيعة العاقة بين المستهلك والمور ، حيث لم تعد المعامات تقتضي حضور ف
تُعقد عبر واجهات إلكترونية، ويتم إبرام العقو  وتبا ل السل  والخدمات عين بُعيد،  الأطراف فعليًا، بل حتبح 

حي المسيتهلك  مما ح ى إليى نشيوء تحيديات قانونيية جدييدة حبرزهيا كيفيية حمايية الطيرف الأكثير عر ية للضيرر
 .الإلكتروني

تعزييز حمايية هيذا  وانطاقًا من هذه المعطيات، يمكن تقديم مجموعة مين التوتييات التيي قيد تُسيهم فيي
 :المستهلك والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل الرقمي، وتتمثل فيما يلي

  ،رورة مراجعة وتحديث الإطار التشريعي باستمرار، بما يثسجم م  التطورات التكثولوجية المتسارعة 
 .ويسمح بمواكبة التحولات التي تفر ها البيئة الرقمية

 الوطثية، من خال توفير ح وات تقثية متقدمة تعزز مين حمايية بيانيات  العمل على  عم البثية الرقمية
 .المستهلك، وتقليل التهديدات المرتبطة بعمليات الدف  الإلكتروني
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  إنشيياء هيئيية وطثييية متخلليية لاسييتقبال ومعالجيية شييكاوى المسييتهلكين الإلكتييرونيين، تكييو  مهمتهييا
 .غات وتتبعها إلكترونيًاالتثسيق عبر مثلة رقمية موحدة تسمح بتقديم البا

  تعزيييييز الييييوعي القييييانوني والرقمييييي لييييدى المييييواطثين، عبيييير بييييرامج توعوييييية وتثقيفييييية موجهيييية خلوتًييييا
للشييباب، تُعييرّف بحقييوقهم كمسييتهلكين إلكتييرونيين، وتُثمّيييي ثقييافتهم القانونييية فييي التعامييل ميي  الفضييياء 

 .الرقمي
العالم الرقمي يتطلب مقاربة تكاملية تراعي  ّ  بلوغ حماية فعالة للمستهلك فييمكن القول حخيرا ح

 .الجوانب القانونية والتقثية والإنسانية، لضما  بيئة إلكترونية آمثة ومتوازنة تحفظ حقوق جمي  الأطراف
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 أولا: النصوص القانونية

من القانو  يتض 0603يونيو  01الموافق  1000ذي الحجة  63المؤرخ في  65-03القانو   -
  .0603يونيو  00اللا رة  في  03الثقدي و الملرفي جريدة رسمية 

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال   0611جوا   16رخ في ؤ الم 60 – 11القانو   -
المعدل  0611جوا   16، اللا رة في30معالجة المعطيات ذات الطاب  الشخلي، الجريدة الرسمية عد  

جويلية  00اللا ة في  01، جريدة رسمية عد   0600جويلية  00المؤرخ في  11-10والمتمم بالقانو  
0600. 
المتعلق بالتجارة  الإلكترونية، جريدة رسمية العد   0611ماي  16المؤرخ في  60 – 11القانو   -

 .0611ماي  10اللا رة في  01
الذي يحد  القواعد العامة المتعلقة بالتوقي   0610فبراير  61المؤرخ في  60-10القانو   -

 .  0610فبراير  16، اللا رة في60والتلديق الإلكترونيين، جريدة رسمية العد 
المعدل والمتمم بموجب الأمر  المتعلق بالثقد و القرم 0663حوت  00المؤرخ في  11-63الأمر -
 .52 ، عد 0663حوت 27، جريدة رسمية تا رة في  2010حوت26 اللا ر بتاريخ  04 -10رقم 

  .يتضمن القانو  التجاري المعدل و المتمم 1500سبتمبر  في 00مؤرخ ال 05-00مر الأ -

 10يتعلق بغرفة المقاتة الجريدة الرسمية العد   1550نوفمبر  10المؤرخ في  63-50الثظام رقم  -
 .1551مارس 00 لا رة بتاريخال

 
 ثانيا: الكتب
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ولى  ار الفكر الجامعي الطبعة الأ ،لكترونية""الشركات الإ ،مثير محمد الجثبيهي، ممدوح محمد الجثبيهي -
0661. 

 ثالثا: الرسائل والمذكرات
نيييدوة التجيييارة  ،لكترونييييةورقييية عميييل عييين وسيييائل اليييدف  الإ ،"وسيييائل اليييدف  الحديثييية" ،سيييميحة القلييييوبي -

 11و  16 ،المتحييدة ت العربيييةاراميي بييي، الإوالقضييائية، المعهييد العييالمي للعلييوم القانونييية ، لكترونيييةالإ
  .0603تموز

 رابعا: المقالات
-11بحمايية المعطييات الشخليية للمسيتهلك فيي القيانو   الإلكترونيي"التزامات المور   ، سهام قارو   -
   .0606، 60، العد 60مجلة الباحث للدراسات الأكا يمية، المجلد  ،"الإلكترونيةالمتعلق بالتجارة  60
المجلييية  ،لكترونيييي فيييي التشيييري  الجزائيييري"اليييدف  الإ ليييية الحمايييية مييين مخييياطرآ" ،شيييايب باشيييا كريمييية  -

 .0611 يسمبر، 60العد  60المجلد ،الجزائرية للسياسات العامة
مجلية الحقيوق و  ،لكترونيي""حماية البيانات الشخلية للمستهلك من مخاطر الدف  الإ ،بساعد سامية  -

  .0600 ،61العد  10بن يوسف بن خدة، المجلد  1نسانية جامعة الجزائرالعلوم الإ

ائييييري"  راسيييية مقارنيييية، مجليييية الأسييييتاذ الباحييييث ز لكترونييييي فييييي التشييييري  الج"التوقييييي  الإ ،بييييوكر رشيييييدة  -
 .0610 يسمبر ،60العد  والسياسية للدراسات القانونية


